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 شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود الاستثمار 

The requirement of legislative stability as  
A guarantee in investment contracts 
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 ملخص:
 

ُ عتبريُ          
 
ُ شرط

 
ُالث ُ بات 

 
ُالت ُ ة ُمانات الهام ُالاستثمار من الضُ  شريعي في عقود 

 
ـر، سبة للمستثمُ والأساسية بالن

ُ فهوُ 
 
ُ عبارة ُهام ُ عن وسيلة  ُ ة لجذب الاستثمارات  ُ الوطنية  ُوالأجنبية إلى الد  ُوُيفة للاستثمار، ولة المض 

 
 هو شرط

ُيحق ُ
 
ُ ق مصلحة

 
ُ رفين،الط ُالد 

 
ُ ولة

 
ُ للاستثمار والمستثمرُ  المضيفة  

ُ غير. سواء على حد  ُ العقودُ  أن 
 
ُ الاستثمارية

 
برم ت

ُطرفيُ  بين ُ :هما ن  ُ .الأجنبي المستثمرُ وُ، للاستثمار ولة المضيفةالد  ُالد ُ ولأن 
 
ُ ولة ُ شخص  ُ من أشخاص   القانون 

ُ ُ هرع بمظاتتمتُ ، العامُ ولي الد  ُالس  ُ لطة  ُ هال ل ُيادة التي تخوُ والس  ُبتشريعاتُ  المساس  ُها الد 
ً

  أو إلااءًُاخلية تعديلا
ُطرفان غير متكافئين. بالتاليما بصفة فردية، فهُ 

ُ

ُ الكلمات المفتاحية:
 
ُ شرط

 
ُالث ُ بات 

 
ُ ؛الاستثمار عقودُ  ؛شريعيالت ُ ؛الاستثمار ضمانات 

ُ.المكتسبة الحقوق 
  

Abstract: 
 

The requirement of legislative stability in investment contracts is an important 

and fundamental guarantee for the investor, as it is an important means of attracting 

national and foreign investment to the host country of investment, as it is in the interest 

of both the host state of the investment and the investor, but the investment contracts 

are concluded between two parties, The host state of investment, and the foreign 

investor, and the State is a person of public international law with the manifestations of 

authority and sovereignty that entitles it to infringe on its domestic legislation and to 

abolish on an individual basis, and therefore to be unequal. 

Keywords: Legislative stability requirement; Investment contracts; Investment 

Guarantees; Acquired rights. 
 

 مقدّمة
 

         ُ ُ إن 
 

ُ الهدف ُوخاص ُ ،الاقتصادية القاعدةُ  الاستثمارية هو توسيع ُ من العملية 
ً
دخل في البنية ما يُ  ة

ُالتُ  ُا يؤدُ ولة، مم ُللد ُ حتية  ُ وتوفيرُ  ي إلى زيادة الإنتاج  ُ فرص  ي إلى تطوير يؤدُ  كماعلى البطالة،  والقضاء ُ العمل 

ُ ُالفنُ  الخبرات  ُكما  .جربة الأجنبيةمن التُ  والاستفادةُ  ية 
 
ُ لتشا

 
ا الاقتصادية اهتمامًُ نمية ُوالتُ  الاستثمارُ  قضية

ُكبيرًُ
 
ُ ةا لكاف ُدكانت أ ول في مجتمعنا المعاصر، سواءُ الد 

ً
ُ ول ُمتقد 

 
ُ مة

ً
ُنامية، نظرًُ أو دول هاا ا لم  ُ يعترض   من عقبات 
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ُ ُوتحد  ُ في يات  ُ الأكيدة فيغبة الرُ  هذا المجال، وتزايد  ُ النُ  تحقيق 
ُلُ  .الاقتصادي مو  ُخاصُ -ول ذا فتحت هذه الد 

ً
 ة

ُالنُ 
 
ُ ها أمام الاستثمارُ أبواب ُ -منها امية

 
ُا كان أو أجنبيًُيًُمحل ُالتُ  ا، لأن  ُ مُ قد 

 
ُبالضُ  الاقتصادي يرتبط  رورة مع الانفتاح 

ُ  الخارجي. على العالم 

ُيُ           ُ عد 
 
ُ شرط

 
ُالث ُ بات 

ً
ُهام ُ التشريعي ضمانة

ً
ُ في استقرارُ  ة على إبعاد  فهو يعمل ُ ،دولة لأي ُ الاستثمارُ  مناخ 

ُ ُ مخاوف 
 
ُ ،قدان امتيازاته ُالمستثمر من ف ُ ومحاولة  ُ إخضاع  ُ العقد  ُ بقانون  ُ ثابت  ُ د ُومحد  ُ منذ لحظة  ُ إبرام   العقد 

ُ المستثمرُ  مانة يشعرُ فبإعمال هذه الضُ  .هغاية انقضائُ  إلى
 
ُ هأن ُالنُ  المخاطرُ  من في مأمن   عن عدم الاستقرار ُ اتجة 

ُ
 
ُ البلاد المضيفة لستثماراته. شريعي فيالت ُ ويكون محور  ُ حصول  ُ خضوعُ  وُه المخاطرُ  تلك  ُالمأو  العقد   شروع 

ُعديلات التي للتُ  يُالاستثمارُ
 
ُ تطرأ ُ على القانون 

 
ُ ودُ عق م ُالذي ينظ ُ الاستثمار، فهو يستند  ُ إلى نصوص   قانونية 

ُ ُقائمة في قانون الد  ُ ولة  ُ المضيفة  ُ للاستثمار، بحيث ينص  ُ على منح 
 
ُالط ُالمتعاقُ  الأجنبيُ  رف  ُ ولةد مع الد 

 
ُكاف

 
 ة

ُ رةُ المزايا المقرُ  ُعليها في القوانين المتُ  والمنصوص 
 
ُعل ُبالستثمار، مع التعهُ  قة  ُها حتُ باستمرارُ  د  هذا  ى في حال تعديل 

ُالقانون.
ُ

 :ية الدراسةأهمّ 

         ُ ُأهم ُ تبرز 
 
ُ ية ُ دراسة  ُ شرط 

 
ُالث

 
ُبات الت ُشريعي، لم 

 
ُا لهذا الش ُ تشجيع الاستثمارُ  على من أثرُ  رط 

 
 ي أوُالمحل

ُ ُ وليالد 
 
ُ الاستقرارُ  الذي يشترط

 
ُللمحافظة على حقوقُ  كضمانة أساسية ُ شريعيالت

 
ُهم الم ُ .بةكتس 

 
ُفهذا الش

 
 رط

ُ يهدف إلى إبعاد ُ ُ مخاوف 
 
ُ ،هقدان امتيازاتُ المستثمر من ف ُ إخضاع العقد ُ ومحاولة  ُ بقانون  ُ ثابت  د منذ ومحد 

ُ ُ لحظة  ُوبالرُ  .هإلى غاية انقضائُ  العقد إبرام   
ُ غم من استقرار كل  ُ على إقرارُ  ينول والمستثمرُمن الد 

 
رط هذا الش

ُ اسًُالذي أصبح مكرُ 
 
ُفي كاف ُ ؛الاستثمار ة عقود 

 
ُإل ُ  أن 

 
ُ رُأثا هتطبيق ُ العديد 

 
ُمن الن ُ زاعات   ،ولة والمستثمربين الد 

ُ ُ حول مفهوم 
 

ُ والآثارُ  ،ه القانونيةوطبيعتُ  ومعاييرهُ  رطالش
 
ُالمترت ُ .عليه بة 

 
ُوهذه الن ُقد تسبُ  زاعات  ليس  خسائرُ  ب 

ُخاصُ ؛ ولة المضيفةبقدر ما تكون للد ُفحسب، للمستثمر 
ً
ُأوُ ة ُ ن 

 
ُ غالبية ُ عقود  ُ الاستثمار ل تشمل ُ ضمان 

 
 مسألة

ُ
 
ُك ُف موقُ وعدم  وضوح  صعوبةا يزيد من مم ُ ،باتالث

 
ُ .رفينلا الط

ُ

 :إشكالية البحث

         ُ ُيُ  ؛ما سبق من خلال  ُ الية:الإشكالية التُ  مكن طرح 
 
ُ ما مكانة ُ شرط 

 
ُالث ُ بات 

 
ُالت الة فعُ  شريعي كضمانة 

ُ؟ ع الجزائري معهاوكيف تعامل المشرُ  ؟للاستثمار

ُ مفهومُ  نتناولُسالأول في  :محورين ، ارتأينا تقسيم البحث إلىعلى هذه الإشكالية للإجابة          ُ شرط 
 
ُالث  بات 

ُ
 
ُ الثانيفي و ،شريعيالت

 
ُالمشرُ  موقف

 
ُع الجزائري من شرط الث ُ بات 

 
ُ.شريعيالت

ُ

 : المحور الأول 
ّ
  بات  المقصود بشرط الث

ّ
 شريعيالت

 

ُه النُ ا ما يوج ُكثيرًُ          ُ قد  ُ للأنظمة  ُ القانونية  ُ عوامل ُ ةُ والقضائية على أساس عد 
 
ُأساسًُق تتعل

 
 ما بتضخ

ُ ُ أو عدم استقرارُ  ،القانونية النصوص 
 
ُ ا يزعزعُ م ُم ،رةعديلات المتكرُ التُ  كثرةُ  القوانين نتيجة

 
 ر في كل ُالمستثمُ  ثقة

ُالمنظومة القانونية.
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         ُ
 
ُيتطل ُ ب جذب  ُ-الأجنبية  الاستثمارات   القانوني الذي يقود في الاالب إلى الاســتقرارُ  الاستقرارُ  إلى جانب 

ُ الاستقرارُ  -الاقتصادي ُ ؛ياس يالس  ُ هذا الأخيرُ  إذ ينعكس   عرف العالم ُ وقدواضح،  على الاستقرار القانوني بشكل 

ُ ُ الماض ي التأميم ُ في القرن  ُ للمصــادر الطبيعية  ُمم ُ ول،للد 
 
ُ ب عليه آثارُ ا ترت

 
ُ على كثيرُ  ســلبية  من الاســتثمارات 

ُ الأجنبية ُ كانتول، وُفي تلــك الد  ُالد  ُ ،سياســية وافع 
 
ُوت ُ رجمت من خلال  ُ .قانونية قواعد 

 
ُترت  على هذا الأمرُ  ب 

ُ ظهور ُ ُ شرط 
 
ُالث ُ .وليةبات في العقود الد 

 
ُ إذ

 
ُكان هذا الش

 
ُ مواجهة ُ عدمُ ن يتضم ُ رط رة في العقد المستثمُ  الجهة 

ُبأيُ  وليالد ُ ُ ة  ُ جديدةُ  قوانين 
 
ُاها الد ُظهر أو تتبنُ ت

 
ُ ولة

 
ُوتؤث ُ ر في مصالح  ُ الجهة 

 
ُالمتعاق ُفمعها،  د 

 
1ُالثبات. انتشر شرط

ُ

 تعريف شرط الثبات التشريعي -أولا

ُيُ          
 
ُقصد بشرط الث ُتعهُ  التشريعي بات  ُ د  ُالد  ُ رُ مع المستثمُ  المتعاقدةُ  ولة  ُ في حالة عقود  الدولة ولة، أو الد 

ُ
 
ُالم ُ ؛ةعام ُ للاستثمارُ  ضيفة  ُالنُ  واستقرارُ  بتثبيت  ُ أو محل ُ القانوني للاستثمار ظام  أن بمعنى  .الاستثمار عقد 

ُ
ُ  المستثمرُ  يكون 

ُ بمنأى عن أي  ُ  تعديل 
ُ تشريعي  ُيُ  لحق  ُ دُ أن يرُ  مكن  ُ على القواعد القانونية 

 
ُالمنظ للاستثمار،  مة 

ُ والذي قد ُعلى مجم ُ ينصب  ُ ل  ُ القواعد  ُالخاصُ  القانونية  ُ أو يقتصرُ  ،بالستثمار ة  2ُدون الآخر.ها على بعض 

ُويعرُ          
 

ُأيضًُ ف
 
ُا على أن

 
ُ ه أداة

 
ُ يتم ُ قانونية

 
ُ الأجنبي من مخاطرُ  المستثمرُ  من خلالها حماية

 
ُالت ما متى  شريع 

ُ ُالد ُ حاولت 
 
ُ عديل ُالتُ  ولة ُ جديد، وهذه الحماية تتم ُ بتشريع  ُ دور ُ بواسطة تجميد  ُالد 

 
ُولة في الت  شريع في نطاق 

3ُالأجنبي.ر بالمستثمُ  هاعلاقتُ 

         ُ
 
ُ فشرط

 
ُالث ُ بات 

 
ُ هوُشريعي الت ُ تثبيت  ُ القانون  ُ الواجب  ُ التطبيق  ُ على العقد  ُ على الحالة  عليها  التي كان 

ُ
 
ُ لحظة ُ ،العقد إبرام  ُ مع استبعاد  ُ التعديلات  ُ التي يمكن 

 
ق بما  ،عليه في المستقبل أن تطرأ

 
ُبين الد ُفيما يتعل  ولة 

ُاطرُاُلأوبين  ُ ف  ُيُ الأجنبية الخاصة، لس  ُوالتُ  الاستثمارُ  ما في مجال عقود  ُفهو الضُ  4.الاقتصادية نمية  الذي  مان 

ُ ديرُ  ُفي العقود الد  ُ ولية 
 
ُوالت ُ الوطنية ُ شريعات  ُللد  ُب يض قوي ،دةالمتعاقُ  ولة  ُ إصدارُ  اللتزام بعدم  أو  جديدةُ  قوانين 

ُ ُ تعديلات  ُ جوهرية  ُ تمس 
ُ والتي من شأنها الإخلال ُ ،العقد قانون  بمصلحة  الاقتصادي للعقد والإضرارُ  بالتوازن 

ُ
 
ُيُ  المستثمر، فهو إذن شرط ُ في العقد ُ درج 

ُالد ُ عندما تكون 
 
ُ ولة

ً
ُ ا فيه، وبموجبطرف

 
ُات ُ فاق  أو  طبيعي مع شخص 

ُتتعهُ  وبمقتضاهُ ، معنويُ ُ د  ُالد 
 
ُ ولة ُ بعدم  ُالتُ  سريان  ُعلى ا عديلات  ُ لقانون  ُالتُ  الواجب  ُ على العقد ُ طبيق 

 
ُالم بين  برم 

5ُالطرفين.

         ُ ُ إن  ُيُ  العمليُ  الواقع  ُ ثبت 
 
ُ ى لو تم ُه حتُ أن ُ إدراج  ُ شروط 

 
ُت

 
ُ ثبت قانونية ُ عقود 

 
ُ الاستثمار، أو شرط  عدم 

ُ ُ ؛به المساس  ُ فإن  ُالد ُ هذا ل يمنع 
 
ُمارستُ في إطار م ُ ولة ُها لس 

 
ُمن ها التشريعية، طاتُ ل ُ وتايير ُ تعديل  عن  العقد 

ُ
 
ُ خاذ ُطريق ات ُ، دستورية إجراءات  ُحوُ التُ  مسايرةُ  تشريعية أو تنظيمية، من أجل  اهنة في مختلف المجالت الرُ  لت 

ُ ؛والاقتصادية والاجتماعية السياسية
 
ُ وذلك باية ُ تحقيق  ُ المصلحة  ة، هذه المسألة هام ُ العمومية، باعتبار أن 

ُوتقع على عاتق الد ُ ُها في الزُ مع ظروفُ  ها السيادية، وذلك بما يتلاءمُ يازاتُ ها لمتأثناء ممارستُ  ولة   مان والمكان 

6ُمعطياتها. فقي تختار وُ ذال

ُ ،من خلال ما سبق من تعريفات          ُ نجد أن 
 
ُ ضمانة ُ إدراج  ُ شرط 

 
ُالث ُ بات 

 
ن نوعين من شريعي تتضم ُالت

ُ:القواعد
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ُ قواعد تشريعية: -1 ُ هي نصوص 
 
ُ تشريعية ُوصُ  جاءت في متن  ُ لب  ُ قوانين  ُها تتعهُ وجبُ ولة، وبم ُالد  في ولة د الد 

ُ، ر الأجنبيالمستثمُ  مواجهة ُ بعدم  ُ أو إلااء ُ تعديل  ُ أو الاستثمارُ  عقد  ُعام ُ ة بالستثمارُ الخاصُ  القوانين   ة، وعدم 

ُ ُ سريان  ُ القانون  ُ الجديد  ُ على العقد المبرم 
 
ُبين الط  ابقة.رفين أو الاستثمارات الس 

2-  
ّ
ُفاقية: قواعد ات

 
ُهي تلك الش

 
ُ روط

 
ُ د في نصوص العقد ُدرج وترُ التي ت ُنفس 

 
ُه صراحة ُ ، على أن 

 الذي القانون 

ُ
ُ يسري على العقد في أثناء المنازعة، هو القانون  ُسلفًُ افذةُ ه النُ ه بأحكامه وقواعد ُنفس  ُ ا وقت   مع ،العقد إبرام 

ُ ُأ استبعاد  ُ ي  ُ أو تاييرُ  تعديل  ُ لحق 
 
ُ على ذلك العقد يطرأ

 
ُ إل

 
ُبات

 
ُوهو ما يقودُ  .رفينفاق الط

 
 بيعةنا للبحث في الط

ُ ُ القانونية 
 
 7بات التشريعي.لضمانة الث

 

  الطبيعة القانونية لشرط -ثانيا
ّ
 الث

ّ
 شريعيبات الت

         ُ
 
ُعُ ت ُ د 

 
ُ مسألة ُ تحديد 

 
ُالط ُ بيعة  ُ والأساس 

 
ُ الذي يجد فيه شرط

 
ُالث ُمشروعيتُ  بات  ُ ه، من المسائل 

 
 ل ُالتي تشا

ُ والتي تتصارعُ  القانوني، قهُ الفُ  ُالمستقرُ  فيها المبادئ  ُ مع سيادةُ  الأجنبيُ  الاستثمارُ  ة في مجال  ُالد  لطاتها ولة وس 

ُها في تعديل التزاماتُ وحق ُ ُعن العقود التي أبرمتها سابقًُ اشئة ُر، والنُ ابقة مع المستثمُ ها الس   ،ستثماراُلا ا في مجال 

ُ
 
8ُقة بالصالح العام.والمتعل

ُفلُ         
 
ُ بيعة ُتحديد الط ُ القانونية 

 
ُلشرط الث ُ ةإلى ثلاث قهُ انقسم الفُ  ؛التشريعي بات 

 
ُجاهات.ات

 :الاتجاه الأول  -1

         ُ ُأهذا الاتجاه  يرى أصحاب  ُ ن 
 
ُ شـرط

 
ُالث ُ بـات 

 
ُالت

 
الفوري للقانون  ثرُ الأ على مبدأ  استثناءًُشـريعي ليس إل

ُ ُ الجديد، ذلك أن 
 
ُ شـرط

 
ُالث ُ بـات 

 
ُالت ُ من الفقه ُ شـريعي ليس عند جانب 

 
ُ أعلـى مبـد  اسـتثناءًُإل الفـوري  التطبيـق 

ُ ُوالمباش  ُ ادرُ الصُ  ـر للقـانون 
ً
ُ ا، وهوحديث

 
ُما يقتض ي سريان

ً
ُ ه مباشرة

 
ا للقواعد وفقًُ ،طبيق والنفاذالتُ  زُ ه حيُ ودخول

ُ ُ القانونية  ُويُ  9.المقررة والإجراءات  ُ استمرارُ  استثناءًُ عتبر  ُ نفاذ  ُ أحكام  ُ القانون   ئهه أو إلاارغم تعديلُ  القديم 

ُ  
ُالصُ  بموجب النص  ُللمشرُ  ريح  ُالذي يملُ  ع 

 
ُ ك سلطة ُ ،ةعلى المبادئ العام ُ القيود ُ وضع 

 
ما رأى في تعديل تلك كل

ُ القيود ُ
ً
ُعام ُ مصلحة

ً
10ُة.مرجوُ  ة

ُإف ،وعليه          ُ ن 
 
ُ شرط

 
ُالث ُ مني للقانون، ليس في حقيقة الأمرُ الزُ  بات 

 
ُ الأثرُ  على مبدأُ   استثناءًُإل ـر المباش 

ُ للقـانون الجديـد، وبهذا فقط ُـه القانونيـة، مم ُطبيعتُ  دُ تتحـد 
 
ُـا يجعـل الات ُ فاق 

 
ُالمتعل ُ ـق 

 
ُبهذا الش ُ ـرط 

 
مـع  اسقًُمت

ُ ُالنُ  التي قال بها فقهُ  الاسـتثناءات  ُعلى خلاف النُ  .الحديثة بشأن هذا المبدأ ظرية  ُالتُ  ظرية  ُ قليدية  ما  على القائمة 
ُيُ 

 
ُ عرف  

11ُالمكتسب. بالحق 

 :تجاه الثانيالا -2

          ُ ُهذا الرُ  يرى أصحاب  ُالتُ  أي أن  ُ عديلات 
 
ُعلى القانون واجب التي تطرأ

 
ُالتُ  ة ل  ؛العقد طبيق بعد إبرام 

ُبالنُ  ،عليه تسريُ ُفي العقد، ويُ  ذلك القانون يندمج ُ ظر إلى أن 
ً
ُ صبح عبارة ُ عن شرط   تعاقدي كباقي شروط 

ُ ُ فما هوُ  أو بنوده، العقد 
 

ُإل
 
ُ  شرط ُ تحويلي لطبيعة  ُ القانون، بمعنى أن 

ُ القانون  ُففي العقد  يندمج 
ً
ا يصبح شرط

ُ اقيا كبتعاقديًُ ُالأخرى، ونتيجتُ  العقد ُ شروط  ُ ه أن  ي بذلك إلى عدم يؤدُ ف ،عالمشرُ  عن إرادةُ  ه كتعبيرُ صفتُ  يفقد 

ُ ُ عديلاتالتُ  سريان 
 
ُالت ُ شريعية 

 
ُ ،حقةاللا

 
ُ التي تطرأ ُ عليه بعد  12ُالعقد. إبرام 
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ُه ُوُ          ُ .القاعدية هُ د صفتُ ه فقط، ويفق ُإل اسم ُ نا ل يكون لذلك القانون  ُ ومن هنا نستخلص  ُ أن 
 
 شرط

ُ ُ ثبات  ُ العقد  ُا تحويليًُمارس أثرًُه يُ ه أو استقرارُ أو تجميد  ُ ا لطبيعة   حويل ُلتنظيم العقد، وذلك التُ  المختارُ  القانون 

ُ
 
ُ بعبالط ُت ؛ا إلى هذا المبدأواستنادًُ .عاقديةالتُ  ية ُالإرادة والحرُ  يأتي من مبدأ سلطان 

 
المتعاقدة،  ستطيع الأطراف

ُ استبعادُ  ليس فقط ُ بعض  ُ القوانين  ا طبيق على العقد الدولي، بل بإمكانهم أيضًُالتُ  اخلية من مبدأُ الأخرى الد 

ُ تحويل ُ ُ تلك القوانين  ُولي ذاتُ في العقد الد 
ُلها قوُ  ه، بحيث ل يكون 

 
ُيتلك التي  ة إل 13ُهم.عطيها الأطراف لأنفس 

ُإفي الحقيقة          
 
ُن

 
ُ ،أيبهذا الرُ  ه ل يمكن الأخذ ُ عتبارُ ل  ُ أن  ُ المنظومات 

 
ُعنُ القانونية التي ت

 
 ى بالستثمار الااية

ُ
 

ُ تندمج ُ ل هيوُ ،الاستثمار منها هو تنظيم ُ والهدف ُ ول تصبح 
ً
ُا تعاقديًُشرط  نمُ  رُ ضيُ ل العقد، ولكن  ا من شروط 

ُإدراجه في م ُ ُ تن  ُوُأو في برُ العقد  ُلحق. توكول 

 :تجاه الثالثالا -3

          ُ ُ أيُ هذا الرُ  يرى أصحاب  ُ أن 
 
ُ شرط

 
ُالث ُ بات 

 
ُالت

 
ُشريعي، ما هو إل

 
ُتوفيقي لقوُ   شرط القانون،  ة سريان 

ُأحيث  ُ ن 
 
ُات ُ فاق 

 
ُالط ُ رفين  ُ المتعاقدين  ُعلى س  ُ ريان  ُ القواعد  ُالنُ  القانونية  ُ افذة وقت  ُ إبرام  ُ العقد   فقط، دون تلك 

ُ
 
ُ طبيعة ُ ي إلى تاييرُ ل يؤدُ  ؛فيما بعد التي تطرأ ُه تحت لوائُ  ي تندرج ُذال القانون  ُالقواعد تلك 

 
ي إلى ه يؤدُ ، بل إن

ُ ُ إيقاف  ُ سريان  ُ القواعد  ُ الجديدةُ  القانونية  ُالتي تصد  14ُالعقد. ر بعد إبرام 

          ُ ُ يذهب 
 
ُ جاهُ هذا الات ُ إلى أن 

 
ُ شروط

 
ُالث ُ بات 

 
ُالت

 
ُالتُ  على مبدأُ  يردُ  استثناءًُ عد ُشريعي ت الفوري  طبيق 

ُ ُ رُ والمباش 
 
ُ للقانون الجديد، ذلك المبدأ ُالس  ُ والمستقرُ  ائد   .القانون المدني والقانون الإداريُ ،اخليةفي القوانين الد 

ُ ،وعلى هذا الأساس ُ فإن 
 
ُ شروط

 
ُالث ُ بات 

 
ُ إلى استمرارُ  رميت ،شريعي في هذه الحالةالت ُ سريان  ُ القانون 

 
فق الذي ات

ُ
 

ُه لح ُوُواختارُ عليه الأطراف ُالمبرُ  كم العقد  ُ، بالرُ بينهم م  ُيُ  جديد ُ غم من صدور تشريع   على مبدأُ  استثناءًُ عد 

ُ ُ والمباشرُ  ريان الفوريالس  ُ ول  تح  و  ؛الجديد للقانون  ُ دون تطبيق  ُ أحكام   الذي تم ُ على العقد ُ هذا القانون 

ُ ُ تجميد  ُ القانون  15ُله من حيث الزمان. الحاكم 

ُ ،الأخير في         
 
ُن

 
ُإلى ص خل ُ هذهُ  أن 

 
ُالش

 
ُ روط

 
ُتك

ً
ُون شروط

ً
ُ ا تشريعية

 
ُوات

ً
ُآفي  فاقية ى واحد، ف ن  لو حت 

ُتضم ُ ُ نتها قوانين  ُالد  ُ ول 
 
ُالم ُ ضيفة 

ً
ُ رُ تشريعية، وهي تعبُ  للاستثمار، تعتبر ضمانة  

ُالد ُ عن حق  ُ ولة   في ممارسة 

ُ سيادتُ 
ُ هذه القواعد ُ من تشريعات، ول يمكن اعتبارُ  ما تراهُ  ها في إصدارها وحق 

 
ُالت ُشريعية من ض  ُ من   شروط 

ُلأن  العقد، 
 
ُ التنظيم ُ يشريعات هغاية هذه الت ُر من ع به المستثمُ ما يتمتُ  وبيان  ُ حقوق  ومزايا  وامتيازات 

ُأم ُ .وضمانات
 
ُ ا شروط ُ عدم  ُ ؛بالعقد المساس 

 
ُفتعني تلك الش

 
ُ روط

 
ُتجنُ إلى  التي تهدف ُ إجراء ُ ب  رات أو يتاي أي 

ُ ُ تعديلات  ُ في العقد 
 
ُمن جانب الدولة، مستال

ً
اخلي ها الد ُقانونُ عطيها لها ع به من مزايا يُ في ذلك ما تتمتُ  ة

ُ ،ها سلطة تنفيذيةبوصفُ 
ً
ُوهو عمومية إدارية،  أو بوصفها سلطة

 
ُما يمك ُ" ننا من القول بأن 

 
ُ شرط

 
ُالث  بات 

ُ
 
ُ علـى قاعدةُ  شريعي هو استثناءُ الت ُ "للقـانون الجديـد الفـوري والمباشـرُ  ريانالس   والأكثرُ  ،ـوابللصُ  هـو الأقـرب 

ُ
ً
ُ ملاءمـة

ً
ُحفاظـ ُالمكتسبة. ا علـى الحقوق 

 

  -ثالثا
 
  فعالية

ّ
  بات  شرط الث

ّ
 للاستثمار كضمانة   شريعيالت

         ُ ُ إن 
 
ُ الأهـم ُ الاايـة ُ لإدراج شرط 

 
ُالث ُ بات 

 
ُ يشريعي هـالت ُ الاسـتقرارُ  تحقيق  ُيُ القـانونيُ  والأمـان 

 
 ن، وحفظ

ُ
 
ُ ـدر المتعاقُ المستثمُ  عـاتتوق ُ مـع الدولـة، ذلك  ُ أن  ُأيُ  تطبيـق  ُ ـة  ُ تعـديلات  ُ أو إلااءات  ُ ـاريُعلـى القـانون الس   وقت 



 
 

 د. عبد اللطيف والي –ط. د عبد الرزاق رحموني                                         شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود الاستثمار

2020 ديسمبر -الثاني العدد -الأعمال لقانون الجزائرية المجلة  144 
 

ُ ُ إبرام  ُقـد يؤدُ ؛ الاستثمار عقد  ُالتُ  ي إلى قلب  ُ ،العقدي ـوازن  ُ وتوجيـه  ُ اقتصـاديات  ُ العقـد  ُ ،ولـةلصالح الد   وإلحاق 

16ُـرر بالمستثمر.ضُ ال

ذا           ول 
ُيُ 

 
ُ عتبر شرط

 
ُالث ُ بات 

 
ُالت

 
ُ شريعي مبدأ ُ يجابيإ ضمان 

 
ُفهو يعود عليه بالنُ  ،سبة للمستثمرُ بالن  أكثرُ  فع 

ُالد ُ من ُ ولة 
 
ُ للاستثمار، ضيفةالم

 
ُيمنح ُكما  ،ضمان عتبر كحافزُ ه يُ لأن

 
ُة من التُ الكافيُ  ه الحماية ُ ايرات 

 
. شريعيةالت

ُ حيث ُ، الأجنبي يجني فوائد المستثمر ُ أن 
 
ُ إذ

 
ُ هأن

 
ُ ه بعيدًُيجعل

ُ ا عن أي  ُ تعديلات  ُ تشريعية 
 
ظام على النُ  تطرأ

ُالقانوني للاستثمار في الد ُ
 
ُولة الم

 
فهذه  .ه الاستثماريةه على مشاريعُ نُ ا يطمئُ مم ُ ،فيها ضيفة التي يزاول النشاط

ُ
 

ُ روطالش ُا وهام ُا كبيرًُدورًُ تلعب 
 
ُا في عملية تدف ُ فهي تسعى إلى تأمين حماية ُ ات،الاستثمارُ ق 

 
د للمتعاقُ  لقة ُمط

ُ ،العقد ةُ مد ُ الأجنبي طيلة
 

ُوتكون هذه الش
 
ُدومًُ روط

 
ُ أكثرُ ريك الأجنبي ا لصالح الش ها لأن ُ ،ولة المضيفةمن الد 

ُ
 
ُ تضمن له الحماية

 
ُ الكافية وتبعث

 
ُفيه الث

 
ُما يشج ُوهو  ،ه الاستثماريةمشاريعُ  بخصوص قة  ع على جذب رؤوس 

ُ 17ُعلى مشاريعه. اوهكذا يكون المستثمر مطمئنُ . النامية ولُللد ُ الأموال 

ُالملاح ُ         
 
ُ ظ ُ أن 

 
ُ شروط

 
ُالث ُ بات 

 
ُ كافية ُ تشريعي غيرُ ال ُ ياسة ُلمواجهة الس 

 
ُالت ُللد ُ شريعية 

 
 ضيفة ُولة الم

ُ ؛للاستثمار
 
ه  إذ

 
ُأن ُبإمكان الد  ُ ولة أن  ُتلجأ إلى س   

ُ ن  ُ قواعد  ُ على أي ُ لحقة ُ جديدةُ  قانونية   
 تعاقدي أو قانوني نص 

ُ ييؤدُ بما سابق،  ُ إلى حرمان  ُ شرط 
 
ُالث

 
حول  قهيُ فُ  هنا فقد ثار جدل ُ ومن 18.ه القانونيةشريعي من قيمتُ بات الت

ُ إدراج ة ُمدى صح ُ ُ مثل 
 

ُ سواءُ  ،رطهذا الش
 
ُفي قوانين الاستثمار أو في العقد المنظ 19ُللاستثمار. م 

         ُ ُ إن 
 
ُ فاعلية ُ ضمانة  ُ شروط 

 
ُالث ُ بات 

 
ُالت ُها تقوُ في أنُ  شريعي، تكمن  ر عند فاوض ي للمستثمُ التُ  ي الوضع 

ُ إحالة ُ
 
ُالن ُ زاع  ُ بشأن  ُ العقد  ُ ،ما إلى محكمة  ُ أو هيئة  ُ ؛معينة تحكيم 

 
ُ إذ ُ يمكن 

 
ُلشرط الث ُ بات  ُقوُ  أن يمارس 

 
ه ت

ُ
 

ُ القانونية من حيث
ً
ُكونه باعث ُ ا على الوصول  ُ لحلول  ُ 20.أو تسوية وسط 

 
ُ إذ ُ إلااءًُ أن 

 
ُعًُمتوق  ا يجري انتهاكه لمثل 

ُ
 

ُ ه إنشاءُ من شأنُ  عاقدية ُروط التُ هذه الش  
ُ حق   

ُ بد ُعويض، ولُبالتُ  خاص  ُ أن 
ُ مقدارُ  يكون  من  بكثيرُ  رُ بأك التعويض 

ُ ُ ؛الاعتيادية الحالت  ُ وجودُ  لأن  ُ مثل 
 

ُهذه الش ُ روط 
 
ُ هو حالة ُ ذات  ُ وثيقة ُ صلة  ُ بالستثمار، ويجب 

 
ها بعين أخذ

ُالتُ  تقديرُ  عند الاعتبارُ  ُ .المناسب عويض  ُالتُ  من عناصرُ  لأن  ُ عويض 
 
ُ ،بها التي يجب الأخذ ُهي ما لح  من  المستثمرُ  ق 

ُ .عليه والذي كان من الممكن الحصول ُ ،ن كسبته مُ اف وما ،خسارة
 
ُ كما ل تنفي هذه الفاعلية ُالد ُ حق  في  ولة 

ُ ُوتوجيهُ  هااستالال موارد  ُ ها نحو الاستالال  ُالعام ُ الأفضل والمصلحة  ُوُ ، ةالمرجوُ  ة  ُا فق  ُالد ُ ستراتيجية   ولة 

21ُالاقتصادية.
ُ

 موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشريعي : المحور الثاني
 

ُ عملت الجزائرُ           ُها الخاصُ من خلال منظومتُ  مانة ُهذه الضُ  على تكريس   ة 
 المستثمرُ  ى يستمرُ بالستثمار، حتُ 

ُ الاستفادةُ في  ُ من أحكام  ُ القانون  ُالس  ُ اري  ُ المفعول 
 

ُعند الش من  غمبالرُ  ؛ه الاستثماريُفي إنجاز مشروعُ  روع 

ُفي النُ  النظرُ  إعادة
 
ُق هذه التُ طبُ ظام القانوني للاستثمارات، بحيث ل ت ُ عديلات 

 
ُإل  رُ عليها المستثمُ   إذا وافق 

ُ
ً
ُصراحة

 
ُب بذلك عام ُ، ول يطال

ً
ُ ة

 
ُإل ُتتضم ُ  إذا كانت هذه التعديلات  إضافية في المجال  وحوافزُ  ن امتيازات 

22ُأو الجمركي أو غيرها. قديريبي أو النُ الضُ 
ُ

  -أولا
ّ
 ق بالاستثمارمن حيث التشريع المتعل
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            ُ
 
ُ عُ المشرُ  دأك

 
ُالجزائري على هذا الش ُ رط  ُ من خلال المرسوم 

 
ُالت

 
ق بترقية الاستثمار لسنة شريعي المتعل

3991، ُ ُوالذي قض  
 
ُى بأن

 
ُطبُ ه ل ت ُ ق  ُ المراجعات  ُ والإلااءات 

 
ُ التي قد تطرأ  ،المنجزة في المستقبل على الاستثمارات 

ُ
 

ُ المستثمرُ   إذا طلبإل
ً
ُ 23.ذلك صراحة ُ مرُ اُلأ كما نص 

 
ُالمتعل ُ ،2001لسنة  الاستثمارُ  بتطوير ُ ق 

 
ُعلى أن

 
ُطبُ ه ل ت  ق 

ُ ُ أو المراجعات  ُ الإلااءات 
 
ُ التي قد تطرأ ُ في المستقبل  ُ ؛في إطار هذا الأمر زةُ المنج ُ على الاستثمارات 

 
طلب  ا إذإل

ُ المستثمرُ  ُ ذلك 
ً
ُوالملاح ُ .صراحة

 
ُ ظ

 
ُ ه لم يزدُ أن ُالمادُ  على نسخ نفس  ُ 24.ابقةة الس 

 
ُولم يش

 
ُ ذ

لسنة  الأخيرُ  القانون 

ُس هذه الضُ إذ كرُ  ،القاعدة هذه نع 2032
 
ُ مانة

ً
ُ ،صراحة ُ بأن  ُالنُ  الآثارُ  ل تسري 

 
 أو إلااء ُ مراجعـة ُ عن اجمة

ُوُهـذا القـانون 
 
ُ التي قـد تطـرأ

ً
ُ زُ المنج ُعلـى الاستثمار ؛ مسـتقبلا ُ في إطار هذا القانون 

 
ذلك   إذا طلب المستثمرُ إل

ُ
ً
ُ  25.صراحة

 
ُ ل ُوهو ما يشك

ً
ُهذاتُ  في حد ُ ضمانة

ً
ُ اا صريحًُدًُوتعهُ  ، وتنازل ُ ،ولة ُمن طرف الد 

 
ُ لأن

ُه يقي  ُ د  ها من لطتُ س 

ُ ُ ناحية 
 
ُ ،اليوبالتُ  .شريعالت ُ نجد  ُهذا الضُ  أن  ُ  مان 

ُ اق توازنًُيحق  ُبين الد  ُ ولة  ُ والمستثمر من ناحية القانون  اري الس 

26ُبه. العمل ُ

ُالملاح ُ         
 
ُ ظ ُالجزائري قـد تبنُ  عُ المشـرُ  أن  ُ ى بشكل  ُ واضح 

 
ُ ضمانة

 
ُالث ُ والاستقرارُ  بـات 

 
شـريعي للمنظومة الت

ُ ُ القانونية 
 
ُطبُ للاستثمار، فـلا ت ُالتُ  ـق  ُ عـديلات  ُ أو الإلااءات  ُ التي تمس 

 ؛زةعلى الاستثمارات المنج ُ الاستثمارُ  قانون 

ُ
 

ُ ها المستثمرُ إذا أقرُ  إل ُعلى أن يكون تعبيرُ ، هنفس 
ً
ُ وبناءًُ ه صراحة ُ على طلبه، وطبيعــي  سيكون في  ه هذاطلبُ  أن 

ُ 
ُ رُ الحــالت التي يقد  ُن  في ســرُ ه تكم ُمصـلحتُ  فيها بأن  ُ يان  ُ القـانون  ُ الجديد 

ً
 من القـانون على مشروعه بدل

ُالقديم.
ُ

 من حيث الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار -ثانيا

ُكرُ           ُ الجزائرُ  ست 
 
ُ شرط

 
ُ رعبُ  بات التشريعيالث ُ عديد 

 
ُ فاقياتالات ُالد  ُالخاصُ  ولية   ،التي أبرمتهار بالستثما ة 

ُوذلك ضمانًُ على تكريس هذه  لت الجزائرُ لهذه العقود والاتفاقيات، فقد عمُ  ا منها وعليها في نفس الوقت 
ُ ي سياسة ُمن خلال تبنُ  مانةالضُ  ُ ؛ات القرن الماض ييتسعين ذاقتصادي من انفتاح  ُ ففتحت  على  الباب 

ُ ا منها بضرورة توفيرُ وإيمانًُ .الأجنبي المباشر مصـراعيه للاسـتثمار
 
ُكاف ُ ة  ُالض ُ الشروط   رورية لتشجيع وضمان 

ُ وفي ،على إقليمها الاستثمارُ  ُ جميع  ُ ؛قتصاديةالا المجالت  ُ أبرمت العديد 
 
ُمن الات

 
 دةُ نائية والمتعد ُفاقيات الث

ُ مع كثيـرُ الأطراف  ُ ولُمـن الـد 
 
ُظمُ باختلاف ن ُةستراتيجيها اُلاهاتُ ياسية وتوج ُها الس 

 
ُكان  ، إذ ُ القصد   

ُ من كل   ذلك 

ُ
 

ُ وتحفيزُ  حث ُ رؤوس  ُ أموال  ُ المستثمرين  ُت فقد نص ُ .الاستثمار في الجزائرعلى  الأجانب 
 
ُالات

 
ُ فاقية

 
-الجزائرية

ُالفرنسية على أ
 

ُ يتُ ل
 
ُ خذ ُ أي  ُزُبير لناتد ةأيُ  طرف  المُ  ع 

ُأو أ ،أميملكية أو التُ 
 
ة ُ ىُأخرُ تدابيرُ  ي 

 
 رُ ارُضها اُلإليب عيترت

ُبذم ُ ُأو ملكيُ  ة  ُ ة  ُنصُ  كما 27.دةالمتعاقُ  الأطراف 
 
ُت الات

 
ُعلى  التونسية-الجزائرية فاقية ُيترُ أن 

 
ُب عت

 
ُأيُ  اذ ُخلى ات  ــة 

ُجرُإ ُ اءات  ُ نــزع  ُ ملكية  ُ دفع  ُ  تـعويـض 
ُيكوُويجب أن  م،وملائ ـُ فوري 

ُ ن  للقيمة الفعلية   التعويض  مناسبًا مـبـلغ 

ُ ةالمعنيُ  للاستثمارات
 
ذت فيه غداة خ 

ُ ،هــذه الإجــراءات اليوم  الذي ات  ُالذي  أو اليوم  فيه تلك  أصبحت 

ُ ُ الإجراءات 
ً
ُلتعذا اه مة. ويـتم ُلعادى ال مـعـروفـة علية،  بصورةُ  ويض  دفعوُف  حويل وُ، دون تـأخـيـر ي   للت 

ً
يكون قابلا

  حرية،
ُويـشـمل هـذا الـتُ  بكل  ُ عـويض 

ً
ُ لتعويض دفعـا يُ مـبـلـا  

فع كل  ر  للد 
د تأخير  غير  مبر   المتعاق 

 
رف

 
ب فيه الط  تسب 

28ُلنتزاع.باذي قام لا

ُكما نصُ            ُ ت 
 
ُات

 
ُ الاستثمارُ  فاقية

 
ُالموق ُ بين عة  ُ الوكالة  ها ومتابعتها، ودعمُ  اتالاستثمارُ لتطويرُ  الوطنية 

ُ ُعلى أن  ؛(OTA) سكوم تيليكوماأورُ وشركة  ُ تضع  ُالد 
 
ها الجزائرية على ولة ُ، بعد التُ عاتق   على هذهُ  وقيع 
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ُ
 
ُأ، بفاقيةالات

 
ُتتُ  ل

 
ُ إزاءُ  خذ

 
ُالش ُ ركة  ُ أي  ُ ترتيب  ُيُ  قد خاص  ُ ظر ُالنُ  عيد  ُ في مباشرةُ  بصفة  ُ الحقوق   والامتيازات 

ُبم ُ لها المخولة
 
ُ ،فاقيةوجب هذه الات

 
ُإل ُذلك  المستثمر ُ  إذا طلب 

ً
 29.صراحة

ُالملاح ُ         
 
ُ العملية ُ جربة ُمن خلال التُ  ظ ُالس  ُ ؛ةمانلهذه الضُ  ابقة  هذه  الجزائري لم يحترمُ  عُ المشرُ  أن 

ُالضُ  ر القوانين بحسبالحالت، فهو  مانة في عديد  اي  روف  الاقتصادية، ي 
 
ُ الظ

 
في المجال  ما حدث طارئ ُفكل

ُ
 

ُ عديلات الواردةُ للتُ  الكبيرُ  العددُ  هترجم ُوهو ما يُ  ،قوانين  جديدة إلى إصدارُ وسارعُ  الاقتصادي، إل  على قوانين 

ُمن مخايزيد   وهو ما .الاستثمار ُفي تعاملُ المستثمرين   وف  ساهم   ،ولةهم مع الد  ُ الاستقرارُ  في زعزعة ُوي   المنشود 

ُ
 
ُلم ُ ناخ  ُ ؛ وما المثال  الذي سردناهةعام ُ الاستثمار بصفة 

 
ُ ولعل ُ .ا على ذلك شاهدًُإل

ُ أبرز  ه إدراج ُ ،على ذلك مثال 

ُ ُ لحق 
 
ى عنه أخيرًا، فبل الشفعة ق

 
ُمقتصرًُ الأمر ُ جعل ُأن يتخل ُ ا على رخصة  ُ مسبقة   من الحكومة فقط في حالة 

ُالتُ  ُ ،للاير نازل  ُ وفي قطاعات  30ُا.حصرًُ دةُ محد 
ُ

  المحور الثالث:
ّ
  بات  صور الإخلال بشرط الث

ّ
 شريعيالت

 

         ُ
 
ُالتُ  قد يأخذ ُ عرض  ُ أو، التشريعي الاستقرارُ  لشرط 

 
ُالث

 
ُ أو، شريعيبات الت

 
ُالتُ  مبدأ ُ جميد 

 
 على، شريعيالت

ُ ُ؛ هتسمياتُ  اختلاف  ُعد 
 
ُ .صورُ ة

 
ُكل ُ ها تسعى إلى عدم  ُ المساس  ُالمبرُ  الاستثمارُ  بعقد  ُ م   رُ ولة والمستثمُ بين الد 

ُ ُ، وبالتالي فيه، بة ُوبالحقوق المكتس  ُ فإن 
 
ُ المشكلة

 
ُت ،واحدة مانة تظل ُهذه الضُ  التي تصادف

 
ُتمث  ل في مدى التزام 

ُ تايير ُ ولة بعدمالد ُ ُ العقد 
 
ُبرُ الم ُ م 

 
ُبينها وبين الط ُ الأجنبي، سواءُ  رف 

 
ُ بعدم تاييرُ  ق الأمرُ تعل ُ العقد 

 
بإجراء  مباشرة

ُ ُ أو ،عليه تعديل  ُ مباشرُ  غيرُ  بطريق  ُ إصدارُ  عن طريق  ُ تشريع  ُ جديد 
 
ُ على ر ُيؤث ُ القانون  ُله. الحاكم 

ُ

  -أولا
 
 و الق مراجعة

 
 هاانين وتعديل

ُ الأصل ُ          ُ أن 
 
ُ شرط ُ الثبات 

 
ُالت ُ شريعي هو ثبات  ُ لبنود  ُفي الزُ  العقد  ُ والمكان، وعدمُ  مان  ُبالعُ  المساس   قد 

ُبم ُ ُ هذا بوج 
 

ُ رط،الش
 
ُتتعهُ  إذ ُ د  ُالد 

 
ُ ولة ُ بعدم  ُ تعديل  ُ ها المنفردة،ه بإرادتُ ذاتُ  العقد  ُمستخد 

ً
ُفي ذلك ما تتميُ  مة  ز 

ُ به من ُ امتيازات  ُ ،وعليه .نفيذيةلطة تكس  ُ فإن 
 
ُ شرط ُ عدم  ُب المساس  ُ العقد 

 
ُمن الح ُ انوعًُ ل ُيشك ُيتمتُ  صانة  به  ع 

ُ
 
ُالط

 
ُ المتعاقد ُ الأجنبيُ  رف ُ ؛ولةمع الد  ُض  ُما تتمتُ  د  ُع به الد 

 
ُ ولة ُ من سلطان 

ً
ُ .ها الإداريةصفتُ لُ  نتيجة

 
إلى  فهو يهدف

ُ ُ تثبيت  ُالمتُ  القانون  ُ فق  ُبأحكامُ  عليه  ُالتي كانت مطبُ وُه ه وقواعد 
ً
ُ قة ُ وقت  ُالعقد، حتُ  إبرام  ُ ى في حالة   حدوث 

ُ المستثمرُ  بين منازعة ُ ُوالد  ُ ولة 
 
ُالم ُ ،للاستثمار ضيفة  ُ  مع استبعاد 

ُ أي  ُلُ تعديل  ُ حق 
 
31ُعلى هذا العقد. يطرأ

ُفعُ           ُ ،القانونُ إلااء ُ ند  ُ تبقى الاستثمارات 
 
ُالتي أ ُإلاائُ  قبل ُ نجزت 

ً
ُمن  ه مستفيدة

 
 المزايا التي كانت موجودة

ُ ا، وإذا كانت للمستثمرُ سلفًُ
 
ُ مصلحة ُ جازُ  ؛الجديد في تطبيق القانون 

 
ُ بول ُله ق ُ القانون 

 
ُالجديد لأن ، له ه الأصلح 

ُ توهذا ما نصُ  ُ عليه القوانين 
 
ُالمتعل

 
ُأعلى  ،بالستثمار قة

 
ُ ل ُالنُ  الآثارُ  تسري 

 
 هـذا أو إلااء ُ مراجعـة ُ عن اجمة

ُوُ القـانونُ
 
ُ التي قـد تطـرأ

ً
ُ في إطارُ  المنجزُ   علـى الاستثمارُ مسـتقبلا ُ ،هذا القانون 

 
ذلك   إذا طلب المستثمرُ إل

ُ
ً
32ُ.صراحة

         ُ ُ إن  ُ أقرب  ُ مثال  ُ عن حالة  ُ ،القانوني الاستقرارُ  عدم   ُ وتذبذب 
ُالمشر  ُالجزائري في تعاملُ  ع  ُ ه  ُ مع شرط 

 
ُالث  بات 

ُ
 
ُ "،الجزائر أوراسكوم تيليكوم"ه مع المتعامل قضيتُ  ؛شريعيالت ُاستثمارُ  التي أنشأت  ُ ها في إطار المرسوم 

 
شريعي الت

ُ ،3991لسنة 
 
ُالمتعل ُ ق  ُ الاستثمارُ  بترقية  ُالس  ُ الف   

 
ُ 19ة ت المادُ كر، والذي نصُ الذ ُ منه على عدم تطبيق   المراجعات 

ُ ُ والإلااءات 
 
ُ التي قد تطرأ

 
ُ  إذا طلب المستثمرُ على الاستثمار، إل

ً
ُ 33.ذلك صراحة  مانةهذه الضُ  حيث قام بخرق 
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ُ ُ باستعماله لحق 
 

ُه لحقًُإقرارُ  ي تم ُذفعة الالش
 
ُا، رغ ُهذا المتعامُ  استثمارُ  م أن 

ُ ل كان يحميه قانون  ُ سابق   ينص 

ُ
 

ُه، كما أدُ رط ويقرُ على هذا الش ُالرُ  ى تطبيق  ُ سم  ُ رجعيُ  بأثرُ  الاستثنائية ُ على الأرباح  بين شركة  إلى خلاف 

ُ التي "ميرسك" ُ الجزائر ى ضد ُشكوُ  أودعت  ُ لدى محكمة  ُ المنازعات   "سوناطراك" مقاضاةُ  بإلى جان ولية،الد 

ُمُ  ُن بإلااء الرُ ا، وطالبت الشركت"أناداركو" شركة ُ ن طرف  ُ سم  ُ .نهائية بصفة ُ على الأرباح 
 

ُإل ُ  أن  التي  المفاوضات 

ُ ُ جرت 
 
ُأ رفينبين الط ُ لىع سفرت  ُعلى الرُ  الإبقاء ُ تأكيد  ُغم من حد ُدون تايير، بالرُ  سم  التي انتهت  ة المفاوضات 

ُ
 
ُبالتوقيع على ات ُ فاق  ُ بالتراض ي، حيث أبدت 

 
ُالش

 
ُ"أناداركو"الأمريكية  ركة ُ ، في أعباء تسوية  ُالتُ  مسألة   عويضات 

ُ عليها في الجزائر. وأوضح الوزير ُ تاتها التي تحصلمستحق ُ عليها بإعادة استثمارُ  لكن أن تحصُ التي يم ُ  أن 

ُ ُ "سوناطراك" مكسب 
 
ُها على الرُ الأساس ي كان إبقاؤ ُ سم  ُ على الأرباح 

 
ُالإضافية، حيث أك ُ دت  نازل التُ  على عدم 

ُهذا المطلب بالرُ  نع ُ غم من رفض الشركتين 
 
ُدف ُهذا الرُ  ع  ُفي بداية الأمر، مشيرًُ سم  ُ ا إلى عدم مشاركة 

 
ركة الش

ُوُ "إيني"يطالية اُلإ
ً
ُالتي تعتبر طرف

 
ُا في العقد الموق ُ ع 

 
لاث وسوناطراك في تقديم شكاوى مماثلة بين الشركات الث

ُ
 

ُضد سوناطراك، حيث رفضت الش
 
ُ ركة

ً
ُ رفع ُ الايطالية ُ أي 

 
ُدعوى. وبالن

 
ُسبة للات

 
ُفاق الموق ُ ع 

 
لاثة بين الأطراف الث

ُ ادرُ والصُ 
 
ُ سمية، أعلن الوزيرُ ا في الجريدة الرُ رًُمؤخ

 
ُ ه تم ُأن

 
ُ إبلاغ ُالمحكمتين الد 

 
 قة ُوليتين للمنازعات المتعل

ُ بالستثمار، التي تم ُ  
ُ من باريس وواشنطن لتوقيف إيداع الشكوتين على مستواهما في كل   جميع الإجراءات 

ُالخاصُ  ُ ة بالمنازعتين، بعد المصادقة 
 
34ُفاق من جميع الأطراف.على الات

         ُ
 
ُلاح ُالم

 
ُ ،اعمليًُ ظ ُكثيرًُ حترمُ الجزائري لم ي عُ المشرُ  أن 

 
ُ ا ضمانة

 
ُباالث ُ ت 

 
ُ رُ فهو يايُ ، شريعيالت  بحسب القوانين 

ُ ُ الظروف  ُوالاقتصادية الاجتماعية 
 
ُ، فكل ُفي المجا ما حدث طارئ  ُ ،الاقتصادي ل 

 
ُ رُ  وسارع إلى إصداإل  قوانين 

ُقد تنق ُ جديدةُ  ُ ،اسابقًُ به ما التزمُ  ض  ُوما عد    دنا من أحداث 
 

ُعلى ، وُذلكعلى  دليل ُإل  عُ المشرُ  ما منحهُ  أن 

ُباليمين الجزائري  ُبشأن  من ضمانات 
 
ُالث ُ بات 

 
ُ شريعيالت  

 
ُوهذا من خلال مراجعته. ،مالأخذه بالش

ُ

 :المساس بالحقوق المكتسبة -ثانيا

         ُ ُ نقصد  ُ بالحقوق  ُ المكتسبة  ُ تلك  ُ الحقوق التي تندرج  ُض  ُ من 
 
ُالذ ُ مة  ُفللمستثمر،  المالية   منها اءًُزج ُ تصبح 

ُ نمك ُيُ  ل بحيث
 
ُها عنها بحكم أنُ فصل

 
ُ .اها فيهُ بت آثارُ ها رت ُ نستطيع القول ُ ؛ةعام ُ وبصفة  ُ أن 

ُ الحقوق  ُالمكتس 
 
 بة

ُ هي تلك
ُ الحقوق  ُم ُ التي يستفيد منها شخص  ُ والتي ل ،نقانوني معيُ  ا في إطار نظام  ب وج ُبها بم ُ يمكن المساس 

ُ ُوُ 35.أخرى حديثة قوانين  ُ يذهب جانب  ُأن  إلى  من الفقه 
 
ُالد ُ مسؤولية ُها التُ عن التزاماتُ  ولة  ُالنُ  عاقدية  عن  اشئة 

ُ الاستثمار عقد ُ
 
ُإن

 
ُ ما هي مسؤولية

ً
ُها تمارُ وذلك لأنُ  ؛قانونية أخلاقية، وليست مسؤولية ها على إقليمُ  هالطتُ س س 

36ُالسيادة. من مظاهرُ  كمظهرُ 

ُا مضموُ أم ُ         
 

ُ ؛مانالضُ  نه من حيث ُ فهو أن تستفيد  ُ الاستثمارات 
 
ُمُ  الأجنبية ُ ن بعض 

 
عتبرها المزايا التي ت

ُ
ً
ُ احقوق

ً
ُينبغي على الد ُ مكتسبة ُ لأنُ ها، احترام ُ ولة 

 
ُها تمث

ً
ُ ل بالنسبة لها قاعدة

ً
ُثابتة،  دولية

 
ُويترت ُعن  ب  بها  المساس 

ُ
 
ُ ،دولية مسؤولية ُبالتُ  ولة ُوالتزام الد  ُ .رالمستثمُ تلحق   التي عن الأضرار ُ عويض الكامل  ُ لذلك فإن  التي  الإجراءات 

ُ بها تقومُ 
 
ُ الدولة ُ من تأميم  ُللمُ  ونزع  فهي تتعارض من حيث المبدأ مع  -هامشروعيتُ برغم -ها سيادتُ  في إطارُ  لكية 

ُهذه الحق ثارُ آمن أبرز  ولعل ُ 37.للحقوق المكتسبة هااحترامُ  ُ وق  ُالتصرُ  حق  ُ منوهو في الملكية  ف   الحقوق 
ُ ،للمستثمر ئيسيةالرُ  ُإذن  فلابد  ُحرُ  من منحه 

 
ُالتُ  ية ُيعرُافي مش صرف  ُ ةالاستثماري ه  ُ والقيام 

 
ُة التُ بكاف  صرفات 

ُ ُوهذه التُ  عليها، القانونية  ُ لُ صرفات 
 
ُ منها تاييرُ  تكون الااية كي ُالاستثمار، بل  طبيعة  ُ ل 

 
من  ن المستثمرُ يتمك
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ُالتصرُ  ُلمشروعُ  امناسبًُ بما يراهُ  هفي مشروعُ  ف  ُصرُ التُ  ه، فحق  ُ ف  ُالاستثماري من الضُ  في المشروع   مانات 
ُئيسية التي م ُالرُ 

38ُا.أجنبيًُ ا كان أموطنيًُ للمستثمرُ  نحها القانون 

ُ ،في هذا الإطار          ُعلى الجزائري  عُ المشرُ  نص 
 
ُ نزعُ  ه ل يتم ُأن ُ الملكية 

 
ُ 39، في إطار القانونُإل ُ وأن 

 
 الملكية

ُ ةالخاصُ 
 
ُكباقي الحرُ  مضمونة ُ 40.الأخرىُ يات 

 
ُإل ُ  أن 

ُ القانون 
 
ُالمتعل ُ ق  ُ لم يفصل ُ الاستثمارُ  بترقية  ، في هذا الحق 

ُ ُ عكس 
 
ُالت ُ .نةالمقارُ  شريعات  ُ كما نص 

ُ القانون 
 
ُالمتعل ُ ،2032 بترقية الاستثمار لسنة ق 

 
ُ هعلى أن

 
ب على يترت

ُ الاستيلاء ُ ُ ونزع  ُ الملكية  ُوُ عادل ُ تعويض  ُما يمك ُوُ .فمنص   أجاز ُ عُ ص أن المشرُ ه من خلال هذا النُ استخلاصُ  ن 
ُمُ  نزعُ  ُ ؛الأجنبي رُ المستثمُ  لكية 

 
ُإل

 
ُه ربُ  أن ُ ،ةالعام ُ المنفعة ُ طها بوجود  ُ ىكما حم 

ُ المستثمرُ  حقوق  ُ عن طريق   تعويض 

ُ ُ عادل  ُ ف، ول يتم ُومنص 
 
ُ عزُ هذا الن

 
ُإل ُا للقانون. فقًُوُ   بشروط 

         ُ ُ الواقع  ُالعملي للد  ُأنُ  ،للاستثمارات ول المستقبلة 
 
 ُ قرُ ها ت

 
ُ د ُوتؤك ُاء التُ عويض من جرُ في التُ  الحق  ُ أميم   أو نزع 

ُ ؛لملكيةا ُ ذلك أن  ُالتُ  مقتضيات  ُ عاون  ُالد  ُولي الاقتصاد  ُ ،المعاصر ي في الوقت  ُ تدفع  ُ ول ُالد 
 
ُالم

 
 للاستثمارات ضيفة

ُ ُ الأموال ورؤوس  ُ إلى الاعتراف  ُفي التُ  بالحق  ُقد وُ .عن هذه الإجراءات عويض 
 
ُأك ها على ذلك في قوانينُ  دت 

ُا هوتشريعاتُ  ُفي و، اخليةالد 
 
ُالات ُ فاقيات 

 
الجزائري في  عُ سه المشرُ ما كرُ  وهو 41.ة بالستثمارنائية الخاصُ الث

ُ ُ .ة بالستثمارالخاصُ  المنظومة  ُ كما أن 
 
ُالتُ  تقديرُ  مسألة ُفي الوقت الرُ  عويض  ُ اهن لم تعد  ُ كبيرُ  ذات  كما  اهتمام 

ُ ُ كانت خلال القرن  ُ الماض ي، ذلك أن 
 
ُ أغلبية ُامية أصبحت نادرًُالنُ  البلدان 

 
ُإلى إجراءات التُ  ا ما تلجأ ُ أميم   ونزع 

ُ ،الملكية
 
ُ أثيرالتُ  خشية

 
ُعلى الم ُم ُوبللاستثمار،  العامُ  ناخ 

 
ُا يشك

ً
ُ ،لتنفير المستثمرين ل عاملا

ً
ُ خاصة منهم،  الأجانب 

ُ ،لذلك ُ فإن 
 
ُ جاهُ الات ُفي التُ  الاالب  ُ هو المجال ُ عويض 

 
ُالات

 
ُبعيُ  فاقي الذي يأخذ

 
ُ ن الاعتبار القيمة

 
للأموال  الحقيقية

42ُمة.المؤم ُ

ُ ظالملاح ُ          ُالضُ  أن  ُفي، الجزائريُ عُ ها المشرُ التي أقرُ  مانات  ُالتُ  ما يخص  ُ عويض  ُ عن إجراءات  ُ نزع   الملكية 

ُ
 
ُ من كثيرُ  أفضل ُ عد ُوالتأميم، ت ُالالمبادئ وُ من  ُ قواعد  ُ في القانون الدولي، لكن 

 
على  ل تقتصرُ  هذه الحماية

ُ طريقة ُ ؛فقط التعويض 
 
ُوإن ُ ما تشمل خصائص 

 
ُت ُأهم ُ عتبر ذات  التعويض نفسه،  قة تقديرُ ين طرُع تقل ُ ل ية 

ُ ُ فإذا تماطلت  ُالد 
 
ُف ولة ُفقد يفقُ  ،عويضالتُ  ي دفع  ُ ،هقيمتُ  د  ُالتُ  ويصبح   43اقتصادية. دون فائدةُ  عويض 

ُ

 : خاتمة
 

         ُ
 
ُيتطل ُ ة وجودُ عام ُ بصورةُ  الأجنبيُ  الاستثمارُ  ب  ة أساسيُ  ومزايا وتسهيلات، وهذه العوامل ُ ضمانات 

ُ
 
ُللد ُ سبةبالن ُوالمشج ُ ولة الجاذبة 

 
ُ بالطمأنينة ُ الأجنبيُ  المستثمرُ  منها شعور ُ عة للاستثمار، والهدف

 
 اقة، كموالث

ُالتُ  على ها تعمل ُأنُ  المعاملات  في العامُ  لمبدأُ إلى اا واستنادًُ .الاستثماريُ ض لها المشروعُ التي يتعرُ  من المخاطرُ  قليل 
ُ العقد ُ"قدية العُ 

 
ُ "؛المتعاقدين شريعة

 
ُفإن

ُ أو إلااءُ  تعديل ُ ه ل يجوز  ُ أي  ُإ عقد 
 

ُ ل
 
ُبات ُوبح ُ .الأطراف فاق  هذه  كم أن 

ُ
 
ُ ابت آثارًُالعقود تكون قد رت ُ - أكسبت  ُ -أو للاير للأطراف 

ً
ُحقوق ُ ،بها ا ل يجوز المساس 

 
ُوإل

 
ُ رت

 
عتدي بت على الم

ُ
ً
ُ تستلزم التعويض. عليها مسؤولية

ُهذه الضُ  وأهم ُ زُ ن أبرُمُ  ولعل ُ          ُ مانات 
 
ُ شرط

 
ُالث ُالذي يُ  ،بات  ُ قصد به تثبيت  ُ القانون  طبيق التُ  الواجب 

ُ؛ على العقد ُ على الحالة 
 
ُ التي كان عليها لحظة ُ ،العقد إبرام  ُالتُ  مع استبعاد  ُ عديلات التي يمكن 

 
عليه في  أن تطرأ

ُ المستقبل ُبين الد  ُ ولة  ُة، لسيُ الأجنبية الخاصُ  والأطراف  ُ ما في مجال   .الاقتصادية نمية ُوالتُ  الاستثمارُ  عقود 
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ُ ُ فاستقرار  ُأهم ُله الاستثمار  الذي يحكم ُ القانون 
 
ُ ،الأجنبي ذب المستثمرُ كبيرة في ج ُ ية ُولي أهم ُيُ  المستثمرُ  لأن 

ً
 ية

ُ
ً
ُما إذا فيه، وُحكم استثمارُ الذي يُ  ظام القانونيللنُ  بالاة ُوبالتُ  ؛هكان يتماش ى مع مصالح  ُ الي فإن 

 
ه جاه ُات

ُ للاستثمارُ  ُا م ُم ُ في بلد 
 
ُتوق

 
ُالنُ  على ف ُفي ذلك الوقت، ومدى استقراره. القانوني الذي يحكم الاستثمارُ  ظام 

ُوُ          ُ لقد 
 
ُ عُ د المشرُ أك

 
ُالجزائري على هذا الش ُ من رط  ُ ،ه القانونيةمنظومتُ  خلال  ُ اءًُبد   غاية ستور إلىمن الد 

ُ ُطبيقية مرورًُنظيمية والتُ التُ  المراسيم 
 
ُا بالقوانين المتعل ُ قة  ُ بترقية 

 
ُ الاستثمار، إذ ُ نص 

 
ُه ل يمك ُعلى أن ُأن تطبُ  ن   ق 

ُ   المراجعات 
 

ُول ُ الإلااءات 
 
ُ التي قد تطرأ ُ في إطار هذا الأمر المنجزةُ  في المستقبل على الاستثمارات 

 
  إذا طلبإل

ُ المستثمرُ 
ً
ُ دوُلكن يب .ذلك صراحة ُ ،المبدأ هذا – في كثير من الأحيان -الجزائر لم تحترم  أن 

 
ُرغ  أو م إدراجه 

ُ ُعليه في  المصادقة  ُ أغلب 
 
ُالات ُ فاقيات 

 
ُ نائيةالث ُ دةُ والمتعد 

 
ُعنى بالستثمار.الأطراف التي ت

ُ

 إليه م            
 
طرق

ّ
  يمكننا الوصول   ،ةالبحثيّ  من خلال هذه الورقة  ن كلّ  ما سبق الت

ّ
 إلى الن

ّ
 الية:تائج الت

ُيُ  -أُ ُا مهم ُالقانوني عنصرًُ الاســتقرارُ  عد  ُ ا في جذب الاســتثمارات   والوطنية. الأجنبية 

ُ -بُ ُ إن 
 
ُ قدرة ُ أي  ُ دولة  ُ الأجنبية ُ على استقطاب الاستثمارات 

 
ُأو المحل

 
ُ ية، مرتبطة ُ  بشكل 

بمدى  أساس ي 

ُءُ وملا فعالية  ها المالية.ومنظومتُ ها الاقتصادية بنيتُ  مة 

ُ -تُ ُالد 
 
ُ ،باعتبارها ذات سيادة ولة ُ إن  ُ تنازلت عن بعض  ها في ها في تعديل تشريعاتُ ها واختصاصاتُ لطتُ س 

ُ ه ف ؛نمعيُ  وقت 
 
ُك ُيم ُإن

 
ُنها أن ت  

ُ ل ُعد 
 
ُأو  لغيُ أو ت

 
ُ صدرُ ت ُ تشريعات 

 
بالمنفعة  جديدة، إذا كانت ترتبط

ُالعام ُ ُيُ  ا قدم ُمُ ها مسؤوليتُ  تخليُ  دون أن ،ة   من ضرر. المستثمرُ  لحق 

ُ -ثُ ُرغم س   
ُالمشرُ  ن  ُ ع  ُ الجزائري لمجموعة  ُ من القوانين 

 
ُ التي تهدف

 
ُكل وتضمينها  ،الاستثمار ها إلى جلب 

ُمن الضُ  كبيرةُ  لمجموعة ُ ُ مانات  ُ ؛والمزايا المالية القانونية 
 

ُإل ُالملاح ُ  أن 
 
ُ ظ ُ على حجم   الأجنبية ُ الاستثمارات 

ُالمسج ُ
 
ُه لم يُ ل أن

ُ رق 
 
ُإلى الط ُوغالبًُ ،ةالمرجوُ  موحات  ُ ا ما يكون سبب 

 
ُالتُ  ذلك كثرة ُ عديلات   التي تمس 

ُ
 
ُ منظومة ُالخاصُ  القوانين  ُم ُمُ بالستثمار،  ة 

 
ُا يول ُ في نفسية المستثمرُ  د 

ً
ُ اخوف

ً
 من المخاطرةُ  ورهبة

 بأمواله.
 

 يلي:ها فيما مانة في الجزائر نوجز  هذه الضّ  لتحسين فعالية   الاقتراحات   بعض   د  أن نعدّ  نامكنكما ي          

ُ  -أُ
 
ُ تعزيزُ  ضرورة ُال القواعد  ُ الاستقرارُ تعزيز  على التي تعمل ُ الموضوعية قانونية 

 
 قليلما التُ ، لسيُ شريعيالت

ُ ُ، إة بالستثمارالخاصُ  القانونية ُ من مراجعة المنظومة 
 

ُ ما كان ل  ر.للمستثمُ  أصلح 

ُ  -بُ ُ  في حالة مراجعة 
ُ أي  ُ حقوق  ُ فيجب إقرارُ  ؛هاللمستثمر أو نزعُ  بة ُمكتس  ُ تعويض  ُ مناسب  ُ ياطي   قما لح 

ُ الاستثمارُ 
 
 ه من كسب.من خسارة، وما قد يفوت

ُ  -تُ
 

ُ وسائل ُ استحداث ُ قانونية  ُ أخرى الارض 
 
ُ الاكتفاء ُ المستثمر، بدل ُ منها طمأنة

 
رط فقط، بهذا الش

ُكالتُ  ُ حول ُ فاوض  ُ مجال  ُ ونطاق  ُ تطبيق  ُ الجديدةُ  القواعد  ُ هامن تأثيرُ  والتقليل   على الحقوق المكتسبة 

ُا يعزُ رين، مم ُللمستثمُ     ولة.داخل الد ُ الاستثمارُ  ز من مؤشرات 
ُ

 الهوامش:
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